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الوكالة السويدية للتنمية الدولية 215,914 21% 292,876 35% 238,464 35% 747,254 29%

)الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان(الاتحاد الأوروبي 

332,705 33% 278,241 33% 370,567 54% 981,513 39%

)IFS(الاتحاد الأوروبي  55,427 5% 0 0% 0 0% 55,427 2%

)عقد خدمات لعقد الندوة(الاتحاد الأوروبي  10,000 1% 0 0% 0 0% 10,000 0%

وزارة الخارجية الدنماركية 240,934 24% 185,758 22% 19,002 3% 445,694 18%

وزارة الخارجية الهولندية 0 0% 0 0% 22,274 3% 22,274 1%

وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية 45,000 4% 0 0% 0 0% 45,000 2%

مؤسسات المجتمع المفتوح 31,693 3% 32,243 4% 22,760 3% 86,696 3%

تمويل خاص من الدنمارك 0 0% 13,423 2% 3,356 0% 16,779 1%

منظمة العفو الدولية 4,190 0% 0 0% 3,900 1% 8,090 0%

صندوق سيغريد راوسنغ 79,850 8% 44,579 5% 0 0% 124,429 5%

التمويل الإجمالي المحول إلى دخل 1,015,714 100% 847,119 100% 680,322 100% 2,543,155 100%

النفقات

 نشاطات لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

دعم مستعجل للمدافعين 120,940 12% 92,869 11% 55,448 8% 269,257 11%

دعم مرن واستراتيجي للمدافعين 402,392 40% 446,093 53% 265,375 39% 1,113,861 44%

متابعة أوضاع المدافعين 5,480 1% 16,201 2% 14,463 2% 36,144 1%

اجتماعات مجلس الأمناء 27,243 3% 31,464 4% 20,816 3% 79,523 3%

اجتماعات مع شركاء ولجمع التمويل 14,398 1% 18,643 2% 15,571 2% 48,611 2%

ندوة حوار إقليمية 65,864 6% 0 0% 0 0% 65,864 3%

مشاورات مجلس الممثلين 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

إجمالي النشاطات لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان 636,317 63% 605,270 72% 371,673 55% 1,613,259 64%

خدمات أخرى مرتبطة بالنشاطات

رسوم عضوية في شبكة المؤسسات 1,393 0% 2,521 0% 1,000 0% 4,914 0%

إدارة منتدى آمن على موقع الإنترنت 14,622 1% 8,114 1% 6,738 1% 29,474 1%

ترجمات 26,601 3% 21,305 3% 20,783 3% 68,689 3%

معلومات، إصدارات 1,250 0% 1,128 0% 3,927 1% 6,305 0%

تقييم خارجي 0 0% 0 0% 53,466 8% 53,466 2%

إجمالي الخدمات الأخرى المرتبطة بالنشاطات 43,867 4% 33,067 4% 85,914 13% 162,848 6%

الموظفون

موظفو النشاطات 152,608 15% 99,317 12% 94,893 14% 346,818 14%

الموظفون الإداريون 111,050 11% 54,156 6% 70,747 10% 235,953 9%

نفقات اجتماعية 2,176 0% 1,460 0% 949 0% 4,585 0%

إجمالي الموظفين 263,658 26% 153,473 18% 165,639 24% 582,771 23%

مصاريف إدارية

تدقيق حسابات 12,332 1% 12,215 1% 15,615 2% 40,162 2%

أجرة مقر 21,141 2% 17,871 2% 17,618 3% 56,630 2%

مصاريف مكتبية وقرطاسية 21,578 2% 13,776 2% 12,449 2% 47,803 2%

رسوم للبنك 3,307 0% 1,205 0% 3,422 1% 7,934 0%

تطوير الموظفين 1,177 0% 3,570 0% 0 0% 4,747 0%

إهلاك 2,328 0% 926 0% 926 0% 4,179 0%

نفقات أخرى 8,065 1% 5,748 1% 7,442 1% 21,255 1%

إجمالي المصاريف الإدارية 69,927 7% 55,310 7% 57,473 8% 182,709 7%

البنود المالية

الدخل المالي والنفقات (1,821) 0% 1,498 0% 2,170 0% 1,848 0%

ضرائب 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

اجمالي البنود المالية (1,821) 8% 1,498 7% 2,170 10% 1,847 8%

الإجمالي 1,015,590 100% 845,621 100% 678,528 100% 2,539,740 100%

ارباح التشغيل 123 0% 1,498 0% 1,794 0% 3,415 0%

*)باليورو( 2011 - 2009التقارير المالية 
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1. افتتاح الاجتماع التشاوري الثالث لمجلس الممثلين بكلمة نائبة الرئيس كريستين م. ميركل
افتتحت نائبة رئيس المؤسسة، كريستين م. ميركل، الاجتماع التشاوري الثالث لمجلس الممثلين يوم السبت الموافق 2 حزيران/يونيو 2012 بالترحيب بجميع المشاركين نيابةً عن مجلس الأمناء.

وعرَّفت الحضور بأعضاء مجلس الأمناء الحاضرين في الاجتماع: لين ويلشمان، وبهي الدين حسن، وكمال الجندوبي؛ وأعضاء الأمانة العامة الحاضرين: آن-صوفي شيفر، ورامي صالحي، وروجر جلخ، وكاترين هوبي فردريكسن. واعتذرت بالنيابة عن رئيس المؤسسة إدريس اليازمي، وأعضاء مجلس الأمناء الآخرين ليلى رهيوي، وهاني مجلي، وخميس شماري، وإسكيل ترولي لعدم حضورهم بسبب التزاماتهم المهنية.

وعرَّفت الحضور أيضاً بميرفت رشماوي، وهي مستشارة خارجية كلَّفها مجلس الأمناء بإجراء تحليلات وإسداء المشورة بشأن التوجهات المستقبلية للمؤسسة.

وأكدت نائبة الرئيس على الأهمية التي يوليها مجلس الأمناء إلى التشاور مع مجلس الممثلين باعتباره فرصةً لتبادل الآراء والاستماع إلى المشورة بشأن أنشطة المؤسسة السابقة والمستقبلية على ضوء خبرتها والمستجدات في مجال عملها.
لقد سعت المؤسسة، في السنوات القليلة الماضية، إلى تركيز استراتيجيتها على تعزيز حركة حقوق الإنسان، وإلى تكييفها مع التحولات الحاصلة في المجتمعات العربية. 

2. تقرير حول الأنشطة والأمور المالية للفترة 2009-2011 من إعداد مديرة البرامج آن-صوفي شيفر
2-1 الأنشطة الرئيسية المنفذة خلال الفترة
أشارت آن-صوفي شيفر في المقدمة إلى عدة مبادئ وأنشطة تُبرهن على أهمية المقاربة التي تتبعها المؤسسة. فقد حافظت المؤسسة على حضورها وواصلت التدخل في سياق المستجدات التي طرأت على المنطقة العربية في الفترة 2009-2011.

· ركزت المؤسسة بوجه خاص على دعم الأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان بتمويل رعايتهم الصحية واحتياجاتهم الأساسية. وتبلغ نسبة المدافعين الأفراد 70 بالمائة من العدد الكلي للمستفيدين.
· ظل وضع حقوق الإنسان في سوريا في صميم شواغل المؤسسة. وركزت المؤسسة في عدد من التدخلات على حماية المدافعين وتوثيق القمع الذي يشنه النظام في إطار بيئة لا يمتلك المانحون فيها في الغالب الآليات اللازمة لتحويل الأموال بالسرعة والسُبل الخلَّاقة التي يتطلبها الوضع على الأرض، ولا يمتلكون القدرة على تقديم عدد كبير من المنح الفردية الصغيرة. وبلغت نسبة تدخلات المؤسسة في سوريا 34 بالمائة من حجم منحها المقدمة في 2009-2011.
· قبل سقوط النظام في تونس، كانت الأولوية ممنوحة إلى استدامة أنشطة منظمات المجتمع المدني. وابتداءً من عام 2011، نظمت المؤسسة بعثة استكشافية إقليمية لتركيز أعمالها على دعم المدافعين والمبادرات الناشئة التي تنفذها جهات فاعلة جديدة في المناطق النائية. وبهذه الصفة، أصبحت المؤسسة تعمل على نحو متزايد بمثابة واجهة للجهات الفاعلة الدولية، بما فيها الجهات المانحة، من أجل تقديم الدعم الفعال والمستدام وتلبية احتياجات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
· ركزت المؤسسة في تدخلاتها على الفئات الضعيفة بوجه خاص – الأقليات (بما فيها المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية)، وسجناء الضمير، والنساء، إلخ – وعلى الشواغل المواضيعية الرئيسية في المنطقة من قبيل مكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتعزيز الدور القيادي للمرأة وحماية حقوق النساء، إلخ.
· قررت المؤسسة أن من الضروري أن تستبق الأحداث وتُكيِّف عملها مع المستجدات والديناميات الجديدة في المنطقة من خلال تنظيم زيارات ميدانية منتظمة. وقد تبلور هذا التوجه في تنظيم ندوة "فكرية" في مطلع عام 2011 كعنصر مكمِّل لأنشطتها المعتادة في مجال دعم المدافعين عن حقوق الإنسان. وبرهن هذا التجمع – وهو من أوائل التجمعات التي تلتئم على خلفية الأحداث المفاجئة التي هزت المنطقة – على أهميته القصوى حيث أتاح تبادل الأفكار وردود الأفعال تمهيداً لوضع استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتدعيم حماية حقوق الإنسان.
· فضلاً على توفير الدعم المالي، أولت المؤسسة الأولوية في إطار استراتيجية تدخلاتها لشراكاتها مع الجهات الفاعلة الرئيسية الوطنية والإقليمية والدولية استجابةً للاحتياجات التي أعربت عنها الجهات الفاعلة المحلية في هذه السياقات المتحولة.
وكنتيجة لهذا التحول، تطور دور المؤسسة الداعم للمدافعين عن حقوق الإنسان، مع إيلاء الأولوية إلى الأخلاقيات والاستجابة والتكامل والعمل على مستوى المجتمع المحلي. يعكس الموقف الذي تبنته المؤسسة في الفترة 2009-2011 هذا التركيز والذي تبلور في الإجراءات المتمحورة حول محورين مشروحين أدناه – وهما الدعم المباشر وغير المباشر المقدم للمدافعين عن حقوق الإنسان.

2-1-1 التدخلات المباشرة دعماً للمدافعين عن حقوق الإنسان على المدى القصير والمدى المتوسط
تمكنت المؤسسة الأورو-متوسطية من خلال التمويل الذي تلقته من الجهات المانحة الرئيسية
 من تخصيص دعم مالي مباشر في 121 حالة، وذلك مع مراعاة النجاعة الزمنية والمرونة اللازمة. استفاد من هذا الدعم 204 مدافعا عن حقوق الإنسان
 (146 فرداً و 58 جماعة أو منظمة غير حكومية) ساعدهم في التغلب على المصاعب التي يواجهونها وفي تعزيز قدراتهم على العمل في بلدان جنوب وشرق المتوسط.

بلغت القيمة الكلية للدعم خلال الفترة 2009-2011، 1,383,118 يورو، وهي تمثل 55 بالمائة من الميزانية الكلية للمؤسسة.
استفاد من تلك التدخلات ناشطون في المجتمع المدني يعملون في البلدان التالية: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، سوريا، الأردن، وفلسطين وإسرائيل.

تتابع المؤسسة عن كثب التغييرات الحاصلة في بلدان عربية أخرى، مثل اليمن والبحرين، وذلك لتعميق فهمها لتأثير تلك التغيرات على منطقة جنوب المتوسط.

أولت المؤسسة في إطار دعمها المباشر، اعتباراً خاصا لبلدان المنطقة التي تتسم احتياجاتها بأهمية خاصة بسبب السياق الذي يعمل ضمنه المجتمع المدني.
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يتوزع الدعم المالي الذي خصصته المؤسسة على ثلاث فئات عامة مرنة تتطور مع التطورات والاحتياجات التي يعرب عنها المدافعون.

2-1-1-1 الدعم المالي المستعجل للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون مصاعب أو مخاطر
قامت المؤسسة الأورو-متوسطية بتدخلات سريعة وقصيرة الأجل وسرية من أجل توفير دعم مستجعل للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة الذين يواجهون صعوبات أو مخاطر. وقد تم تنفيذ التدخلات عبر 61 عملية مشاورة إلكترونية آمنة بين أعضاء مجلس الأمناء.

وفرت هذه التدخلات الطارئة الدعم للعديد من الفئات، من بينها:

· ستة عشر مدافعاً (اثنان من مصر، وواحد من الجزائر، وواحد من تونس، واثنا عشر من سوريا) أو أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في خطر بسبب مشاكل صحية شديدة، وذلك من أجل السماح لهم بالحصول على علاج طبي وأدوية في بلدانهم أو في الخارج. وقد أخذت المؤسسة في الاعتبار عند تقديم هذا الدعم مدى جسامة الانتهاكات التي تعرض لها المستفيدون و/أو عدم قدرتهم على تحمل تلك التكاليف.
· ستة مدافعين تونسيين، وتسعة مدافعين سوريين وأسرة مدافع إسرائيلي، ممن واجهوا مخاطر على حياتهم أو مضايقات متواصلة أو ملاحقات قضائية تعسفية في بلدانهم، وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم الشخصية والمهنية الأساسية لتمكينهم من التغلب على مشاكلهم، وبالتالي ضمان أمنهم أو تطوير إمكانياتهم في مواصلة عملهم في مجال حقوق الإنسان في بلدانهم.
· ستة مدافعين سوريين يعيشون في المنفى بسبب نشاطتهم في مناصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدهم. وقد تم تقديم هذا الدعم نظرا للتهديدات بالقتل التي تلقاها هؤلاء المدافعون، ومن أجل تلبية احتياجات المعيشة الأساسية لهم ولأسرهم حتى تستقر أوضاعهم.
· التكاليف المادية والتشغلية وأجرة المقر لأحد عشر مجموعة أو منظمة معنية بحقوق الإنسان كانت تواجه عقبات مالية أو قانونية أو إدارية مفاجئة أو غير متوقعة، وذلك لتمكينها من تطوير استراتيجياتها لتعزيز حقوق الإنسان في سوريا والجزائر وتونس ومصر والمغرب.
· أحد عشر مشروعاً مستعجلاً، نفذتها عشر جماعات أو منظمات معنية بحقوق الإنسان، والتي كان عامل الوقت حاسماً لنجاحها، من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان أو لمنع مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في تونس ومصر والجزائر وإسرائيل. وقد أتاحت هذه المشاريع تنظيم اجتماعات استراتيجية رئيسية أو حملات لرفع مستوى الوعي على المستويين الوطني والدولي من أجل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في تلك البلدان. وقد تم تقديم هذا الدعم نظراً لصعوبة الحصول على تمويل من جهات مانحة أخرى بأسلوب آمن وضمن الوقت المطلوب.
يوضح الشكل التالي نسبة الدعم المستعجل الذي خصصته المؤسسة الأورو-متوسطية لكل بلد خلال الفترة 2009-2011:
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سعت المؤسسة لتنسيق نشاطاتها مع شركاء رئيسيين من أجل ضمان توفير دعم فعال ومتكامل للعديد من هؤلاء المدافعين وأفراد أسرهم خاصة وأن أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة هو دعم المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون صعوبات على المدى المتوسط والمدى الطويل. 
وبصفة محددة:

· أدت المؤسسة الأورو-متوسطية دوراً محورياً في ترتيب قيام سبعة شركاء دوليين بتغطية تكاليف إضافية مرتبطة بالعلاج الطبي لستة مدافعين عن حقوق الإنسان، وتغطية أجرة مقر وتكاليف تشغيلية لمنظمة معنية بحقوق الإنسان تواجه صعوبات، وتمويل مشروعين مستعجلين، ومشاركة مدافعين تونسيين في اجتماع استراتيجي رئيسي في الخارج، وتكاليف المعيشة الأساسية لأربعة مدافعين سوريين وأفراد عائلاتهم. وفي ثلاثة من تلك الحالات، عملت المؤسسة كوسيط مباشر.
· نسقّت المؤسسة الأورو-متوسطية نشاطاتها مع منظمة غير حكومية متخصصة من أجل تمكين ستة مدافعين سوريين يواجهون مشاكل صحية خطيرة من تلقي خدمات إعادة تأهيل ملائمة.
· نسقت المؤسسة الأورو-متوسطية نشاطاتها المستعجلة لمصلحة اثني عشر مدافعا، وذلك مع عدة منظمات إقليمية ودولية كجزء من نشاطات المناصرة (حملات، بيانات صحفية، بعثات لمراقبة محاكمات، وزيارات ميدانية، ورسائل للسلطات، ودورات تدريبية، إلخ).
· أدت المؤسسة وتواصل تأدية دور استشاري لمدافع واحد وست جمعيات تأسست حديثا أو تواجه صعوبات، من خلال تحديد الخطوات اللازمة في منهجية المشروع وجمع التمويل من مصادر خارجية؛ وأرسلت قائمة بجهات مانحة محتملة يمكن التوجه إليها للحصول على دعم لمشاريع مستقبلية.
وبصفة عامة، كانت حصيلة التدخلات المستعجلة التي قامت بها المؤسسة هي حصية إيجابية:

· نتج عن هذه التدخلات تحسينات واضحة على القدرات الجسدية والنفسية لمدافع جزائري، وسبعة تونسيين وواحد وعشرين مدافع سوري. عاش جميعهم ظروفا معيشية صعبة للغاية بسبب مشاكل صحية أو مضايقات متواصلة أو ملاحقات قضائية تعسفية، أو بسبب توسع كبير في نشاطاتهم ناجم عن تغييرات سياسية كبيرة في بلدانهم.
· تمكن ستة عشر مدافعا منهم من تلقي عناية طبية ملائمة في بلدانهم أو في الخارج، والتي كان غيابها سيعرض حياتهم للخطر. وتمكن ثمانية منهم من مواصلة نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان. ولم يتمكن ثلاثة من المدافعين من التغلب على مرضهم على المدى البعيد بسبب نقص شديد في نظام المناعة لديهم.
· تحسن وضع الحياة المهنية لمدافع مصري وسبعة مدافعين تونسيين (في المجال السياسي أو الجمعوي) خلال الفترة الانتقالية، ويعود الفضل في ذلك جزئياً للدعم الذي قدمته المؤسسة الأورو-متوسطية. وكان أربعة من هؤلاء المدافعين قد قاموا بإحياء هياكل جمعيات وواحد منهم عمل على توجيه مجموعة رئيسية معنية بحقوق الإنسان في السياق الانتقالي في تونس.
· ثمة عشرة مدافعين سوريين تلقوا تهديدات بالقتل، بمن فيهم مدافع أفرج عنه من السجن مؤخراً، تمكنوا من مغادرة البلاد ومواصلة نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان من الخارج. كما تمكن خمسة مدافعين آخرين من تجنب التدهور في أمنهم الشخصي وهم يواصلون حالياً نشاطاتهم بينما هم مختبئين في داخل سوريا.
· ساعدت نشاطات المؤسسة الأورو-متوسطية على تأمين وسائل العمل لأحد عشر جماعة ومنظمة معنية بحقوق الإنسان كي تتمكن من مواصلة نشاطاتها في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في تونس والجزائر ومصر والمغرب، وما كان من الممكن لهذه المنظمات تحقيق ذلك دون دعم المؤسسة. وتمكنت منظمتان جزائريتان من هذه المنظمات أيضاً من إعادة هيكلة برامجها ومراجعتها. وأخيراً، وبفضل هذا الدعم، شرعت مجموعة جديدة من المدافعين بنشاطاتها بتوثيق الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان في عدة مدن سورية ابتداءً من أيار/مايو 2011. وفي الوقت الحالي، فإن الوضع المالي لأغلبية هذه الجماعات والمنظمات هو وضع إيجابي، باستثناء أربع جماعات ما زالت تحتاج إلى دعم من المؤسسة.
· بفضل مبادرات المؤسسة الأورو-متوسطية، تم تنفيذ خمس حملات مستعجلة للتوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تعزيز احترام الحقوق الإساسية ولمناهضة إقرار قانون قمعي يجرم المواطنين الإسرائيليين الذين يدعمون المشاركة في مقاطعة الاحتلال، ويشجبون هدم القرى غير المعترف بها في النقب، والناشطين الذين يستنكرون ظروف اعتقال المواطنين التونسيين في إيطاليا، وكذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب في تونس. وكانت نتائج هذه التدخلات المستعجلة متفاوتة بسبب السياسات العامة التي تم تبنيها على ضفتي المتوسط (سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين واللاجئين؛ وإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون مناهضة المقاطعة في 11 تموز/يوليو 2011؛ وتواصل هدم القرى غير المعترف بها في النقب، وقد جرت آخر عملية هدم في 25 تموز/يوليو 2011). ومع ذلك عملت تلك الحملات على رفع مستوى الوعي على المستوى الوطني والدولي بشأن هذه القضايا، وساعدت على توثيق معاناة التونسيين المحتجزين في لامبيدوسا وغوريزيا وضمان حصول المحتجزين على تمثيل قانوني. كما أتاحت تلك الحملات توثيق القمع الذي تعرضت له التظاهرات السلمية في منطقة المناجم في تونس قبل سقوط نظام بن علي، وتخفيف حدة الضغط والمعاناة عن عشرات النساء والأطفال الذين يعيشون في قرى غير معترف بها في النقب.
· أتاحت تدخلات المؤسسة أيضاً لثلاث منظمات تنفيذ نشاطات طارئة تتعلق بالاضطرابات الجارية في تونس ومصر والجزائر. وكان هدفها إما رفع مستوى الوعي بين الشباب والنساء حول التحديات والإصلاحات في تونس والجزائر، أو توثيق الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق في مصر ضد المتظاهرين في المناطق الريفية ابتداء من 25 كانون الثاني/يناير.
· أخيراً، وبفضل تدخلات المؤسسة، تمكن ثلاثة مدافعين من المشاركة في اجتماعات استراتيجية رئيسية مع هيئات دولية (منظمات غير حكومية ومنظمات حكوماتية دولية) حيث عملوا خلال هذه الاجتماعات على تعزيز استقلال منظماتهم، والمطالبة باحترام حقوق الصحفيين التونسيين بالاستقلال، وسعوا إلى إيجاد حل مقبول بشأن معاناة عدد من المهاجرين واللاجئين في مصر.
2-1-1-2 صناديق تضامن دعما للمدافعين، وسجناء الضمير الحاليين والسابقين في تونس وسوريا
خلال الفترة 2009-2010، أحدثت المؤسسة صندوقين للتضامن مخصصين لدعم 107 من المدافعين السوريين والتونسيين، وسجناء ضمير حاليين وسابقين وأفراد أسرهم.

وكان الهدف الرئيسي من الصندوقين هو تلبية الاحتياجات الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم احتجازهم تعسفيا أو طردوا من عملهم بسبب نشاطاتهم في مجال حقوق الإنسان، مما جعلهم غير قادرين على تأمين الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم.

وتبعاً لذلك، تمكن مائة مدافع وأفراد عائلاتهم من تطوير آفاق مستقبلية لنشاطاتهم، مما يعد أمراً حيوياً في العمليات التحولية الجارية حاليا في سوريا وتونس.

قام أعضاء من مجلس أمناء المؤسسة بزيارة إلى تونس في تشرين الأول/أكتوبر 2011، ورحب بهم وفد مؤلف من حوالي ثلاثين من قادة الاتحادات المهنية والسجناء السابقين وممثلين عن المجتمع المدني في الرديف وقفصة. وكان هذا أول اجتماع رسمي يُعقد بين أعضاء مجلس الأمناء وقادة حركة الاحتجاجات السلمية في منطقة المناجم، والذين تلقوا دعماً من المؤسسة منذ عام 2008.

وأعرب قادة الاتحادات المهنية أثناء الاجتماع عن شكرهم لجميع أعضاء المؤسسة على المساعدة التي قدمتها أثناء وبعد فترة القمع القاسي والاحتجازات. وقد ساعد هذا الدعم القيّم حركة المقاومة والاحتجاجات. وكانت لحظة تاريخية ملؤها الفخر أن يلتقي أعضاء المؤسسة مع قادة ونشطاء من حركة منطقة المناجم ممن كانوا في طليعة الثورة التونسية. وكان دعم الحركة منسجما تماما مع عمل المؤسسة. إن الحق في التمتع بالصحة والحياة وغيره من الحقوق هي حقوق أساسية لكل فرد، ويأتي دور المؤسسة كي تدافع عن هذه الحقوق وعن الأشخاص الذين يعملون على حمايتها.
2-1-1-3 تدخلات هادفة لتعزيز قدرات المدافعين من أجل تطوير وتنفيذ برامج تتناول قضايا حساسة ومبتكرة
قدمت المؤسسة منحاً كان هدفها الرئيسي تعزيز قدرات المدافعين وجمعيات حقوق الإنسان المستقلة من أجل تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع تركز على قضايا حساسة ومبتكرة في السياق الإقليمي.

عقد مجلس أمناء المؤسسة 7 اجتماعات خلال الفترة 2009-2011 قرر خلالها تقديم الدعم إلى 50 من المنظمات غير الحكومية والجماعات والمدافعين في المنطقة.
وكانت أهداف هذه التدخلات الاستراتيجية على النحو التالي:

· زيادة القدرات على توفير مساعدات قانونية ونفسية وإنسانية وتمثيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سبع عشرة مجموعة ومنظمة معنية بحقوق الإنسان، وخصوصا منظمات مكرسة للدفاع عن حقوق النساء المهمشات، والمهاجرين واللاجئين، والأقليات، وضحايا التعذيب، ونشطاء الاتحادات المهنية الذين يواجهون إجراءات إدارية وقضائية تعسفية في المنطقة.
· تحسين رصد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال نشر تقارير واقعية شاملة من قبل ثلاث عشرة منظمة تسعى لرفع وعي المجتمع المدني والسلطات المحلية بشأن قضايا حساسة، وخصوصاً قضايا تتعلق بوضع حقوق الإنسان في سوريا وإسرائيل، والحاجة إلى مكافحة التعذيب، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المهاجرين واللاجئين، والأشخاص عديمي الجنسية، وحقوق النساء، وحقوق المعاقين في المنطقة.
· تحسين جهود المناصرة والدعوة من أجل احترام حقوق الإنسان والتي تستهدف الهيئات الإقليمية والدولية، وخصوصا بشأن القضايا المتعلقة بالاختفاءات القسرية، وحقوق النساء، وحقوق الأقليات، وحقوق اللاجئين، من قبل ثلاث عشرة جمعية في المنطقة. وقد تمكنت سبعة من تلك المنظمات من القيام بنشاطات في مجال المناصرة والدعوة من خلال نشر تقارير مفصلة وتقديم مساعدة قانونية لضحايا الانتهاكات.
· تعزيز القدرات المؤسسية والاستراتيجية للمنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان من خلال العمل الشبكي ونشاطات التدريب. وقد تم تنفيذ هذه المبادرات من قبل سبع عشرة منظمة محلية وقد وصلت نتائجها إلى جمعيات حقوق الإنسان والصحفيين والنساء والشباب والمثليين والجمهور. وركزت نشاطات التدريب والعمل الشبكي على صكوك حقوق الإنسان، وآليات الحماية التي تنطبق على المستويين الوطني والدولي، وتطوير وسائل اتصال وتنسيق الاستراتيجيات.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، مولت المؤسسة التكاليف التشغيلية (بما فيها موارد مادية وبشرية)، والتكاليف القانونية، وتكاليف الترجمة والنشر، وتكاليف السفر لتنظيم دورات تدريبية أو لحضور اجتماعات على المستويين المحلي والدولي.

وعندما تنظر المؤسسة في طلبات التمويل العادية، فإن مجلس الأمناء يولي تأكيداً أكبر على المشاريع التي تستهدف جماعات مستضعفة أو تحتاج إلى مساعدة خاصة، وكذلك المشاريع التي تركز على موضوعات ذات أهمية خاصة أو حساسة في السياق الإقليمي، ومن أمثلتها ما يلي:

· حماية الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك تعزيز المواطنة ومكافحة الإفلات من العقاب (ثلاث عشرة مبادرة في سوريا والجزائر وتونس ومصر وإسرائيل).
· حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (سبع مبادرات في سوريا وتونس وفلسطين والجزائر).
· حماية حقوق النساء وتعزيز القيادات النسائية (تسع مبادرات في الجزائر وإسرائيل وفلسطين وتونس ومصر).
· حماية حقوق الأقليات (سبع مبادرات في سوريا وإسرائيل ولبنان ومصر).
· حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء (ثماني مبادرات في لبنان والمغرب وتونس ومصر وسوريا والأردن وإسرائيل).
· الدفاع عن حرية التعبير والحق بالإبداع الفني والثقافي (سبع مبادرات في إسرائيل-فلسطين، والجزائر وتونس).
· مكافحة كراهية المثليين والنهوض بحقوقهم (مبادرة واحدة في فلسطين).
· مكافحة الفساد (مبادرة واحدة في الأردن).
الشكل التالي يبين نسبة التدخلات الاستراتيجية التي خصصتها المؤسسة لكل بلد خلال الفترة 2009-2011:
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وضمن دور المؤسسة كوسيط ومقدم استشارات لمتلقي المنح، قامت بما يلي:

· شجعت إحدى وعشرين منظمة على إقامة اتصالات والمحافظة عليها مع جمعيات أخرى في البلد المعني أو في الخارج ومع شبكات ناشطة على المستويين الإقليمي والدولي. والهدف من هذه الاتصالات هو تمكين المنظمات من تبادل المعلومات بشأن خبراتها، ودراسة إمكانية التآزر وتنفيذ نشاطات منسقة، وبالتالي الاستفادة من الدعم غير المالي الذي يساهم في إبراز النشاطات واستدامتها.
· شجعت وساعدت عشرين جمعية، بما فيها تسع جميعات جديدة، في تطوير خطط عملية سنوية أو متعددة السنوات مدعومة باستراتيجية لجمع التمويل، لتمكين المؤسسة، بالتشاور مع الشركاء، من الاستجابة على نحو استراتيجي لاحتياجات تلك المنظمات على المدى البعيد.
· في ثماني عشرة حالة، نسقت المؤسسة الاتصالات وعملت كوسيط ووفرت قائمة بالجهات المانحة المحتملة و/أو ساعدت على تقديم طلبات تمويل.
كانت النتائج الرئيسية لنشاطات الدعم التي استفادت منها 50 مجموعة ومنظمة غير حكومية، إيجابية للغاية. وبالمجمل، أتاحت التدخلات ما يلي:

· تمكنت ثماني جمعيات ومنظمات معنية بحقوق الإنسان وناشطة في بلدان يتسم الوضع فيها بالصعوبة (سوريا ومصر والجزائر) من الحفاظ على حضورها ونشاطاتها؛ وزيادة ظهور وقدرات عشرين مبادرة جديدة (في تونس وإسرائيل وفلسطين ومصر والجزائر)؛ وتمكنت تسع عشرة منظمة أخرى (من لبنان وإسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب ومصر وتونس والأردن) من العمل بشأن قضايا مبتكرة وحساسة في السياق الإقليمي؛
· تمكنت منظمة معنية بحقوق الإنسان للمرة الأولى من تنظيم حملة مناصرة عبر إصدار منشورات والسفر خارج البلاد. وبفضل هذه الحملة، تم الإفراج عن حوالي ثلاثين من سجناء الضمير ممن كانوا قد احتجزوا تعسفياً.
· تمكنت منظمة معنية بحقوق النساء من وضع استراتيجية وطنية لمكافحة المضايقات السياسية التي يواجهها المدافعون؛
· تمكنت عشر جماعات وجمعيات من نشر مواد وثائقية وتحليلات ودراسات مفصلة عالية الجودة بشأن قضايا لم تتناولها الدراسات من قبل في بلدانها، مثل أوضاع الأشخاص عديمي الجنسية، وتصوير أجساد النساء كسلعة، إلخ. وقامت أربعة من تلك الجماعات بتوثيق حالات اختفاء قسري وتعذيب حدثت قبل إسقاط الدكتاتورية في تونس، وفي سوريا في الوقت الراهن؛
· تمكنت سبع منظمات من إقامة هياكل رعاية جديدة للأشخاص المهمشين وضحايا الانتهاكات، وتلقت إحدى هذه المنظمات دعما من شبكة وطنية لزيادة ظهورها والاشتراك في نشاطات طويلة الأجل.
· تم تنفيذ تسع مبادرات عالية النوعية من قبل جهات فاعلة جديدة في المجتمع المدني في تونس (شباب، نساء، عناصر سابقين في الجيش، إلخ) وذلك لإطلاق نشاطات جديدة تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في السياق الانتقالي في بدايات عام 2011. وقد قامت المؤسسة بتدخلاتها بهدف تعزيز القدرات المؤسسية لتلك الجماعات من أجل النهوض بالمواطنة، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحرية التعبير وحرية الصحافة إضافة إلى حقوق النساء والمهاجرين واللاجئين في المنطقة؛
· تمكن فاعلون محليون بالاشتراك مع منظمة دولية من البدء بإجراءات قضائية ورفع شكوى استناداً إلى الولاية القضائية العالمية ضد مسؤول جزائري متهم بالتحريض على التعذيب وارتكاب جرائم قتل وأفعال أخرى من المعاملة اللاإنسانية؛
· تمكنت منظمتان من تمهيد الظروف لإقامة شبكة تركز على دعم وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في القطاع الخاص في فلسطين، ومكافحة الفساد على المستوى الإقليمي
· حصل أكثر من 10,000 مواطن وأعضاء في جمعيات على تدريب من سبعة عشر منظمة غير حكومية، وتركز التدريب على قضية المواطنة ودورها الأساسي في السياق الانتقالي الجاري، وحول صكوك وآليات حقوق الإنسان (حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق النساء، وحقوق الصحفيين، ومكافحة الفساد، إلخ)، وحول تطوير وسائل الاتصال، وإدارة المشاريع؛
· قدمت المؤسسة الأورو-متوسيطة مشورة لثلاثة عشر منظمة حقوق إنسان، وتمكنت بفضل هذه المشورة من الحصول على تمويل من جهات مانحة أخرى مما زاد من استقلاليتها وضمن استدامة نشاطاتها على المدى المتوسط؛
· تمكنت أكثر من عشر جماعات ومنظمات غير حكومية من تعزيز قدراتها في الإدارة المالية، وذلك بفضل مشورة ومتابعة من موظفي المؤسسة الأورو-متوسطية، وذلك كجزء من إعداد تقارير مالية وتقارير أنشطة.
· تمكنت عدة جهات فاعلة إقليمية ودولية من الحصول على معلومات مفصلة حول وضع حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بفضل البيانات والتقارير الصادرة عن تسع منظمات غير حكومية تتلقى دعماً من المؤسسة. وقامت هذه الجهات الفاعلة بتنظيم مبادرات تضامن مع المدافعين السوريين والتونسيين والإسرائيليين.
على الرغم من النتائج الإيجابية المدرجة أعلاه، إلا أن نتائج بعض المبادرات كانت متفاوتة في نجاحها على المدى البعيد، بسبب السياسات العامة التي تبنتها البلدان على ضفتي المتوسط (وخصوصا سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين واللاجئين؛ والقوانين التي تبنتها مؤخراً بلدان مثل الجزائر وإسرائيل ومصر). علاوة على ذلك، يمكن تصنيف النتائج طويلة الأجل للدعم الذي قدمته المؤسسة لخمسة مستفيدين بأنها نتائج سلبية وذلك بسبب نقص الشفافية حول الأهداف الأساسية ونقص القدرات التحليلية والتنظيمية المطلوبة لتحقيق أهداف تلك المنظمات.
2-1-2 التدخلات غير المباشرة لتعزيز نشاطات المدافعين على المدى البعيد
قامت المؤسسة خلال الفترة 2009-2011 بعدد من النشاطات – غير تقديم الدعم المالي – دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد هدفت تلك النشاطات لتحقيق عدة غايات، منها إجراء تقييمات منتظمة للتطورات التي تحدث في المنطقة، وتقييم تأثير المساعدة التي تقدمها المؤسسة، وتكييف نشاطات الدعم عندما تدعو الحاجة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية بهدف دعم المدافعين عن حقوق الإنسان على المدى البعيد.

وتم تكريس ثلاثة نشاطات لتحقيق هذا الهدف.
2-1-2-1 تعزيز الحضور المحلي للمؤسسة والقيام بزيارات ميدانية
كان الهدف من هذا النشاط إجراء تقييمات منتظمة لتأثير الدعم الذي تقدمه المؤسسة والنظر في إمكانية تقديم دعم بعيد الأمد للمدافعين، وتم إجراء خمس زيارات ميدانية إضافة إلى اجتماعات متابعة مع المدافعين في أوروبا خلال الفترة 2009-2011.

1. عدة اجتماعات متابعة في أوروبا خلال الفترة 2009-2010، وخصوصاً مع مدافعين سوريين وجزائريين ومصريين وتونسيين. نظم ممثلون عن المؤسسة خلال هذين العامين 10 اجتماعات متابعة مع مدافعين يواجهون صعوبات و/أو مع مستفيدين من الدعم. تتيح هذه الاجتماعات للمؤسسة (والتي عُقدت في أوروبا بسبب الشواغل الأمنية) إجراء متابعة منتظمة لوضع المدافعين في البلدان التي تشهد ظروفاً صعبة، كما تهدف إلى تشجيع التعاون مع شركاء إقليميين ودوليين آخرين للمؤسسة بغرض توفير مساعدة تكميلية غير مالية للمدافعين. وكانت نتائج اجتماعات المتابعة والتنسيق مُشجعة للغاية، إذ تمكنت المؤسسة من النظر في نشاطات متابعة أدق وإجراءات إضافية لمصلحة 10 مدافعين ومنظمات غير حكومية يواجهون صعوبات من أجل تزويدهم بدعم تكميلي. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة وضعت عدة توصيات نتيجة لهذه الاجتماعات وتم إرسالها إلى عدة شركاء لها على الصعيد الدولي. وقد دخل عدة مدافعين في علاقات شراكة مع هؤلاء الشركاء في إطار بعثات مناصرة وتضامن جرت في عام 2011.
2. زيارة إلى الجزائر في عام 2009. كان الهدف من الزيارة الالتقاء مع جماعات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان للتعرف على الوضع على الأرض ولإصدار توصيات لمجلس أمناء المؤسسة بشأن النشاطات الاستراتيجية المحتملة دعماً للجهات الفاعلة من المجتمع المدني. وأتاحت هذه الزيارة فرصة للالتقاء مع منظمات دولية وبعثات دبلوماسية أجنبية لإطلاعها على نشاطات المؤسسة ومناقشة إمكانيات تبادل المعلومات بين هذه الجهات الفاعلة وبين الشركاء المحليين للمؤسسة. وناقش مجلس أمناء المؤسسة خلال اجتماعاته العادية التقرير الذي أعده الوفد الزائر والتوصيات التي خرج بها بشأن النشاطات الممكنة والمتابعة. ونتيجة لذلك، قامت المؤسسة بنشاطات متابعة مع خمسة شركاء؛ وتم توفير دعم لمدافعين معرضين للخطر وإلى منظمتين كي تتمكنا من تنفيذ مشروعين مبتكرين يتناولان موضوعات حساسة في الجزائر. إضافة إلى ذلك، تم إطلاع شركاء دوليين للمؤسسة على تقرير الزيارة والتوصيات التي وردت فيه، بما في ذلك بعثات دبلوماسية دولية.
3. زيارة إلى سوريا في عام 2010. كان الهدف من الزيارة الالتقاء مع مدافعين رئيسيين يواجهون صعوبات ومع بعثات دبلوماسية أجنبية (بعثة الاتحاد الأوروبي، والسفارات الفرنسية والهولندية والسويدية) من أجل مناقشة حالات المدافعين السوريين المعرضين للخطر والتباحث بشأن طرق دعمهم على نحو فاعل. وقد ناقش مجلس أمناء المؤسسة خلال اجتماعاته العادية تقرير الزيارة وتوصيات بشأن نشاطات متابعة وتم إطلاع عدد من الشركاء عليها. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ نشاطات متابعة بشأن أوضاع ستة مدافعين، وذلك بالاشتراك مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والمفوضية الدولية للحقوقيين، ومنظمة العفو الدولية.
4. زيارة إلى مصر في عام 2011. على ضوء التحديات الحالية التي تواجهها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والتطورات المثيرة للقلق التي تحدث في مصر، قررت المؤسسة الأورو-متوسطية تنظيم زيارة قصيرة من أجل تقييم وضع المبادرات الجديدة وجماعات حقوق الإنسان التي تواجه تهديدات متزايدة وواقعاً سياسياً متغيراً، وكذلك التعرف على أهم الاحتجياجات فيما يتعلق بولاية المؤسسة، وذلك سعياً إلى تكييف التدخلات والاستجابة إلى الاحتياجات على المد القصير والمدى المتوسط. وقد جرت الزيارة خلال فترة شهدت أكبر التحديات والمخاطر لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في مصر. وقد أعرب العديد من النشطاء عن رأيهم بأن الثورة أخفقت في إسقاط النظام القديم وتحقيق انتقال ديمقراطي. وفي حين سلطت الثورة الضوء على الديناميات الجديدة في السياسة وللمجتمع المدني في مصر، أقر العديد من النشطاء أنهم فقدوا فرصة مهمة لتكييف استراتيجياتهم وأساليبهم كي تتناسب مع التحديات الجديدة والواقع السياسي الجديد. وأعربت أكثرية المنظمات غير الحكومية التي التقى معها وفد المؤسسة خلال الزيارة عن اعتقادها بأن الضغوط التي تتعرض لها ستواصل تصاعدها وأن شخصيات ومنظمات رئيسية ستتعرض لملاحقة قانونية. وعلى الرغم من أن هذه التحديات سوف تستمر لوقت طويل، إلا أن المنظمات أعربت عن قناعتها بأن النتيجة ستكون إيجابية نظراً لأن القضاء أخذ يُظهر توجهاً جديداً مقارنة مع ما كان سائداً في الماضي. وفي هذه الأثناء، فإن عددا كبيرا من المنظمات ينظر في التكيف مع الظروف الجديدة من خلال تقليص عملياتها؛ وبالتالي فإنها ستتمكن من الاستمرار بدلا من التفكير في الخطط والاستراتيجيات؛ وثمة رؤية متشائمة كذلك ترى أن حركة المجتمع المدني في مصر ستكون أضعف من قبل خلال السنوات المقبلة مقارنة مع سنوات حكم مبارك. وقد ناقش مجلس أمناء المنظمة في بدايات عام 2012 توصيات بشأن النشاطات الممكنة للمؤسسة في هذا المجال.
5. إرساء حضور إقليمي وزيارات إلى مناطق نائية في تونس في عام 2011. بفضل العمل الذي قام به المستشار الإقليمي في تونس، تمكنت المؤسسة من الالتقاء مع فاعلين من المجتمع المدني يعملون في مدن مختلفة ومناطق نائية في تونس، وخصوصا القصرين والوطن القبلي وجندوبة وراس جدير وجرجيس وتطاوين ورمادة ومنزل بوزيان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة والرديف. وتم خلال هذه الزيارات عقد مناقشات مع ما يزيد على مائة منظمة غير حكومية. وعموماً، كانت هذه الزيارات تهدف إلى الانهماك في حوار حول مشاكل المناطق النائية وبشأن الدعم المطلوب للفاعلين من المجتمع المدني. وإضافة إلى الاستماع إلى آراء ممثلي المجتمع المدني، خصصت المؤسسة دعماً مالياً لتسع مبادرات ناشئة واعدة يتركز عملها في المناطق النائية في تونس.
2-1-2-2 زيادة التعاون مع شبكات لمؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان
منذ بداية عام 2009، طورت المؤسسة الأورو-متوسطية عقوداً جديدة وكثفت تعاونها مع منظمات ومؤسسات تعمل على دعم المدافعين عن حقوق الإنسان من الولايات المتحدة وأوروبا والمنطقة العربية، وذلك في إطار عضويتها في المجموعة الدولية لممولي حقوق الإنسان (IHRFG)
، ومنتدى المؤسسات العربية (AFF)
، وشبكة أريادن للمؤسسات الأوروبية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

إضافة إلى المشاركة في نشاطات هذه الشبكات بهدف رفع مستوى الوعي بشأن الأحداث الجارية في المنطقة وتبِعاتِها على المدافعين عن حقوق الإنسان وعملهم، فإن الهدف الأساسي من عضوية المؤسسة في تلك الشبكات هو تقييم الدور الذي يمكن لمجتمع المانحين أن يؤديه في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في الوقت الذي تقترن فيه توقعات كبيرة مع حالة عدم استقرار وعدم وضوح ما يخبئه المستقبل. وخلال مشاركتها في اجتماعات تلك الشبكات، أثارت المؤسسة بصفة خاصة أهمية توفير دعم مرن للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل التصدي للتحديات الجديدة الناشئة في المنطقة. كما أوصت بضرورة إقامة تحالف للمانحين المهتمين بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمساهمة للمنطقة العربية، ومناقشة وتنسيق الجهود من أجل توفير الدعم المالي في المنطقة.

ولهذه الغاية، شرعت المؤسسة بالتعاون مع الصندوق العالمي لحقوق الإنسان (FGHR)، وصندوق النشاطات الطارئة لحقوق الإنسان للنساء (UAF) والخدمة الدولية لليهود الأمريكيين (AJWS)، بإقامة مجموعة عمل معنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن المجموعة الدولية لممولي حقوق الإنسان، وعقدت أول اجتماع لمجموعة العمل في تموز/يوليو 2011.

وقد أصبحت مجموعة العمل هذه منبراً للحوار بشأن قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وستعمل على المساهمة في تشجيع الحوار وتبادل المعلومات والعمل الشبكي، بما في ذلك التبادل والتعليم التفاعلي بشأن استراتيجيات توفير الدعم المالي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وخلال هذه الاجتماعات، طُرحت اقترحات وتوصيات رئيسية بشأن ولاية المجموعة ونشاطاتها المستقبلية، ومن بينها ما يلي:

· خلق فضاء للنقاش بشأن السياقات السياسية المختلفة وكيف تؤثر على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛
· تنسيق الموارد وتبادلها بشأن قضايا وبرامج محددة تتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ويمكن أن تتوفر للمانحين وللمدافعين من خلال ذلك إمكانية الوصول إلى آليات لم يكونوا قد أتموا تطويرها أو لم يعرفوا بشأنها؛
· تطوير إرشادات توجيهية/مبادئ/ أفضل الممارسات/نماذج استباقية لتقديم المنح من أجل زيادة فعالية المانحين إلى الحد الأقصى فيما يتعلق بسلامة النشطاء، إضافة إلى ضمان أنهم يعرفون عن الموارد المتوفرة لهم عندما يحتاجونها. وبحسب النصائح التي قدمها المدافعون، ستركز مجموعة العمل على الاحتياجات في مجال الوقاية والحماية والتمويل.
· ستخدم مجموعة العمل كمنبر لإثارة الاهتمام بقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان ضمن الممولين من خارج الأوساط المعنية بحقوق الإنسان.
وما انفكت مجموعة العمل تتابع هذه الاقتراحات والتوصيات، ولا سيما من خلال رعاية مؤتمرات هاتفية واجتماعات حول قضايا حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتنظيم جلسة برعاية أحد الأعضاء بمناسبة المؤتمر الذي عقدته المجموعة الدولية لممولي حقوق الإنسان في سان فرانسيسكو في كانون الثاني/يناير 2012 بعنوان "في مواجهة السياقات السياسية: من أمريكا اللاتينية إلى المنطقة العربية، المدافعون عن حقوق الإنسان من الخط الأمامي يتحدثون عن احتياجاتهم". وقد وجهت المؤسسة الأورو-متوسطية دعوة لناشطين اثنين من تونس ومصر للتحدث أمام المؤتمر.

وعموما، كانت نتائج تلك الاجتماعات إيجابية، وستعمل المؤسسة مع شركائها على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن قضايا دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط في المستقبل.

إن زيادة التعاون مع هؤلاء الشركاء هو أمر حيوي لتجنب تكرار الجهود، ولتعزيز تبادل المعلومات، وعقد نقاشات حول تنسيق الاستراتيجيات التي من شأنها أن تساهم على نحو فعال في دعم المدافعين في المنطقة.

2-1-2-3 ندوة إقليمية حول "التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية: سياسة الدولة وديناميات المجتمع المدني"
في يومي 2 و 3 نيسان/إبريل 2011، قررت المؤسسة الأورو-متوسطية أن تتوج نشاطاتها المكثفة في مجال الدعم عبر تنظيم ندوة حوارية حول "التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية" في بروكسل. وكانت هذه الندوة بين أوائل النشاطات من هذا النوع التي تُعقد في أعقاب الانتفاضات التي حدثت في المنطقة. وعلى الرغم من غموض البيئة الحالية في المنطقة العربية وتغيرها السريع (وربما بسبب ذلك)، اعتبرت المؤسسة أنه من الضروري توفير فضاء لإجراء تبادل أولي للأفكار بين أكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني ومانحين وممثلين عن الحكومات يعملون في المنطقة ومن المهتمين بصفة خاصة بالنهوض الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان.

وتركزت النقاشات حول محاور رئيسية: منطق ومنطلقات الجهات الحكومية المحلية، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والجهات غير الحكومية، ومجتمع الجهات المانحة.

ركز محور منطق ومنطلقات الجهات الحكومية المحلية على الديناميات بين تلك الجهات الفاعلة (الجيش، ونخبة قطاع الأعمال، والنظام القديم، وجهات أخرى)، وما إذا كانت تلك الديناميات بناءة أو هدامة للديمقراطية والتحول الديمقراطي. لقد كانت الانتفاضات في الشرق الأوسط سبباً ونتيجة في آن معاً لبزوغ الفرد والمواطن العربي الجديد، مما جلب إلى المشهد السياسي فاعلاً جديداً كان مغيباً حتى وقت قريب. وفي حين أن هذا الأمر هو تغيّر ثوري بحد ذاته، إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى ستشهد بلدان المنطقة تحولاً ديمقراطياً حقيقياً. وفيما يتعلق بصياغة السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، يجدر بالمرء أن يكون حذرا من احتمالات انتكاس الديمقراطية وظهور عوائق أمامها. وحيثما تكون الإصلاحات الديمقراطية ممكنة، ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى إقامة هياكل ديمقراطية كي تعمل على تمكين المواطنين وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أما النقاش الذي تناول منطق ومنطلقات الجهات الفاعلة الدولية فقد ركز على سياسيات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أهمية الفاعلين الآخرين، مثل الصين وروسيا. وثمة واجب مهم على كاهل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الحقبة الجديدة في سياسات الشرق الأوسط، إذ ينبغي عليهما الابتعاد عن إيلاء الأولوية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية ونحو سياسات تعكس الالتزام بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية. وينبغي على المجتمع الدولي أن يقبل حتمية انعدام الاستقرار الذي يرافق التحول الديمقراطي، وأن يكون مستعداً لأن يضحي بالاستقرار قصير الأجل لمصلحة الاستقرار طويل الأجل القائم على الديمقراطية بدلا من النظم الاستبدادية. وفي هذه الحقبة من التحول في المنطقة العربية – حتى في البلدان التي لم تشهد تغييراً كاملاً للأنظمة الحاكمة – سيكون للجهات الفاعلة الدولية دور مهم في دعم الإصلاحات والتحولات الجارية، ودون فرض الديمقراطية. وأخيراً، ينبغي على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجهات الدولية الأخرى أن تولي الأولوية للنهوض بالقيم العالمية بدلاً من ترويج مصالحها الجيو-استراتيجية الخاصة؛ ويجب عليها أن تفهم أن هذين الأمرين لا يناقضان بعضهما على المدى البعيد.

وركز النقاش المتعلق بمنطق ومنطلقات الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والفاعلين غير الحكوميين على دور الإسلاميين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام في المجتمعات العربية حالياً. وسعت المناقشات إلى وضع الانتفاضات الحالية في السياق التاريخي لانتعاش نشاط المجتمع المدني الذي حدث خلال العقد الماضي في تونس ومصر وعدة بلدان أخرى في المنطقة. وقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا مهما في توفير الفضاء للاحتجاج، رغم أنها أُضعفت على مر السنوات. أما الفاعلون الإسلاميون، فقد أظهروا هوية أكثر تعقيدا من الهوية التي أسبغها عليهم الغرب. فلم يقتصر الأمر على الاستعداد المتزايد الذي أظهروه للتعاون مع العلمانيين خلال السنوات الماضية، فقد قرروا أيضاً دعم الاحتجاجات دون استبعاد الخطاب غير الديني للتظاهرات. وفي حين أن أجندة الفاعلين الإسلاميين غير واضحة (كما تظل طموحاتهم الديمقراطية دائماً موضع شك) إلا أنه من الواضح أن هوية الإسلاميين تتغير وأخذت تصبح أكثر تعقيداً. كما تؤدي وسائل الإعلام دوراً مهما في العالم العربي. فمن جانبها، تصدرت وسائل الإعلام الحكومية الجهود بوصفها وسيلة بيد النظام كي تحد من الاحتجاجات، إلا أن الانتفاضات الأخيرة أكدت على الدور المحتمل القوي لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، إضافة إلى الدور المركزي الذي لعبته قناة ’الجزيرة‘ ووسائل الإعلام المستقلة الأخرى في نشر الأخبار حول الاحتجاجات وزيادة اهتمام المواطنين بها في جميع أنحاء المنطقة. وثمة سؤال مهم يجب التعامل معه، وهو تأثير الثورات والإصلاحات على دور الجهات الفاعلة غير الحكومية. ففي حين سيختار بعض الفاعلين دخول معترك السياسية، سيعمل فاعلون آخرون على إعادة صياغة دورهم – وفي جميع الحالات، يجب مواصلة تعزيز المجتمع المدني ودعمه خلال هذه المرحلة من التغييرات الهائلة.

وأخيراً، ركز النقاش المعني بمنطق ومنطلقات مجتمع المانحين على الدور المتغير للمانحين في فترة التحول العربي. وثمة التزامات مهمة على الجهات الحكومية المانحة الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إعادة تقييم أهدافها وإعادة النظر في الجوانب غير المتسقة في استراتيجياتها التمويلية، حيث مولت في الوقت نفسه كلا من الحكومات الاستبدادية القمعية، والجهات الفاعلة من المجتمع المدني. ينبغي تعزيز مشروطية الدعم من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية. وبالنسبة لجميع المانحين بصفة عامة، ثمة حاجة إلى تقييم استراتيجياتهم من أجل ضمان أن لا يُصرف التمويل كيفما اتفق، وإنما يُنفق بطريقة فعالة من أجل تشجيع التغيير الحقيقي والمستدام في المنطقة. ويجب الأخذ بالاعتبار الاحتياجات والمطالب الواضحة للمدافعين من قبل الممولين عند اتخاذ قرارات، وثمة ضرورة لزيادة التواصل مع الجهات المتلقية للتمويل.

من الصعب التوقع بما ستؤول إليه الاحتجاجات. ومع ذلك، وفي جميع الحالات، ثمة حاجة إلى حشد الجهود والاستثمار في مشاريع وطنية لإعادة الإعمار والتحول (وبعض البلدان بحاجة إلى مثل هذه المشاريع أكثر من غيرها)، وهذا يغطي عدة قضايا، مثل: المساواة بين الجنسين، وتحول الأجيال في المجتمعات العربية؛ والإصلاحات الدستورية؛ والإصلاحات المؤسسية، خصوصاً في مجال العدالة؛ والتطلعات الاجتماعية وحقوق المواطنين العرب؛ والتقاطع بين التاريخ والذاكرة والتحول في تسوية الانتهاكات الماضية؛ والتعددية والتنوع. وثمة مسؤولية على الجهات الفاعلة التي تعمل في المنطقة بأن تساهم في هذه المشاريع الوطنية، وأن تدعمها، وأن تخلق الفضاء الضروري للتفكير والتبادل العابر للوطنيات بين المجموعات الرئيسية والأفراد.

نشرت المؤسسة الأورو-متوسطية في 5 تموز/يوليو 2011 تقريراً يستعرض المناقشات التي جرت في الندوة ونتائجها،
 ليوفر قاعدة قوية لبناء السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحمايتها. يتضمن التقرير أفكارا مفيدة للجهات الناشطة في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، سواء كانت جهات مانحة أو مملثين حكوميين أو أكاديميين أو جهات فاعلة من المجتمع المدني.
وفي وقت تراود الناس تطلعاتٌ كبيرة في جوٍ يسوده عدم الاستقرار وعدم اليقين بشأن المستقبل، وُضعت الأولويات التالية في محاولةٍ لتعزيز حركة حقوق الإنسان:

· ما زال المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون مخاطر، ليس فقط في الأوضاع الخطيرة السائدة في سوريا، ولكن أيضا في السياقات الانتقالية، ويظل موضوع إعادة التأهيل موضوعاً مهماً؛
· ستكون قضية المساواة بين الجنسين والتحول لدى الجيل الجديد والإصلاحات الدستورية والاجتماعية والمؤسسية، ولا سيما في قطاع القضاء، عناصر جوهرية في عملية نشر الديمقراطية؛
· الجماعات المعرضة للخطر بوجه خاص، بما في ذلك الأقليات، وقضية التعددية والتنوع؛
· الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع؛
· قضية عقوبة الإعدام وحرية الضمير؛
· التقاطع ما بين التاريخ والذاكرة والعمليات الانتقالية في تسوية الانتهاكات السابقة؛ ومسألة العدالة الانتقالية.
2-2 نظرة عامة على الأمور المالية
أشارت آن صوفي-شيفر عند عرضها البيانات المالية السنوية إلى الزيادة الثابتة البالغة 25% في ميزانية التدخلات وفي الميزانية الكلية للمؤسسة في الفترة 2009-2011.

استأثرت التدخلات المباشرة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بثلثي الميزانية الكلية للمؤسسية، وتم الحفاظ على نسبة 7% للمصروفات الإدارية.
أشارت آن صوفي-شيفر أيضاً إلى أن مصادر التمويل كانت متنوعة في السنوات الثلاث حيث ضمت مانحين من القطاعين العام والخاص كما يتضح من موجز البيانات السنوية.
تلقى مجلس الممثلين نسخة من الجدول الوارد أدناه والذي يوجز البيانات السنوية للأعوام 2009 و2010 و2011 المدققة من شركة ديلويت القائمة بمراجعة حسابات المؤسسة،.

3. اقتراحات من أجل التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة مقدمة من المستشارة الخارجية ميرفت رشماوي
استهلت ميرفت رشماوي حديثها بوصف الدور الداعم والناصح الذي تؤديه بناءً على طلب مجلس الأمناء من أجل اقتراح توصيات لتوجهات المؤسسة المستقبلية. وأشارت إلى أنها التقت، أثناء مهمتها، بمدافعين عن حقوق الإنسان في الميدان وبمنظمات شريكة وبعض الأعضاء في مجلس الأمناء والأمانة العامة وعقدت مناقشات معهم.
عرضت المستشارة بعد ذلك النتائج الرئيسية للتحليل الذي أجرته (موجزة أدناه) من أجل الحصول على تعليقات من مجلس الممثلين.

3-1 الولاية الجغرافية للمؤسسة
بالنسبة إلى توسيع ولاية المؤسسة جغرافياً لتشمل جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بينت ميرفت رشماوي أنه ينبغي للمؤسسة أن تولي الأولوية إلى تعزيز أنشطتها في البلدان المشمولة في ولايتها الجغرافية الحالية. ويمكن التعامل مع الطلبات المقدمة من البلدان الواقعة خارج حدود ولاية المؤسسة على أساس كل حالة على حِدة، أي كما تفعل المؤسسة في الوقت الحاضر. وبوسع المؤسسة أن تتدخل في حالات محددة حيثما لا تستطيع المنظمات الأخرى أن تدعم المدافع عن حقوق الإنسان المعني أو المنظمة غير الحكومية المعنية لتلبية احتياجاتهم الملحة.
ينبغي للمؤسسة أن تتحرى الخيارات المتاحة من أجل تمكينها من تعزيز الدعم الذي تقدمه للمنظمات العاملة في المناطق النائية والمهمَلة، كما فعلت بكفاءة في تونس من خلال افتتاح مكتبها هناك.
وتحقيقاً لهذه الغاية، أوصت المستشارة أيضاً بتوطيد الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المنظمات التي تشاطر المؤسسة أخلاقياتها وتملك ولايات عمل مشابهة.

3-2 هوية المؤسسة
لمست ميرفت رشماوي من لقاءاتها ومقابلاتها حاجةً لتوضيح هوية المؤسسة بالنسبة للمنظمات والأفراد الذين لا يعرفونها. فقد وجدت المستشارة أنه يُنظر إلى المؤسسة باعتبارها جهةً مانحة ومنظمة تدعم حركة حقوق الإنسان وتعززها.
واستناداً إلى الشهادات التي سمعتها وإلى الأنشطة المنفذة، أوصت المستشارة بأن توسع المؤسسة نطاق أنشطتها لتصبح مركزاً للخبرات المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في المنطقة وباحتياجات حركة حقوق الإنسان. ونظراً لولاية المؤسسة ولقلة الحديث عن أنشطتها لأسباب أمنية، فإنه لا يتم تقاسم نسبة كبيرة من الموارد والمعارف والخبرات المكتسبة في السنوات الأخيرة مع الآخرين. وإذا تم قبول هذا الاقتراح، فإنه ينبغي للمؤسسة أن تعزز قدراتها للقيام بعدة أمور منها تنظيم ندوة "فكرية" مشابهة لندوة التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية (نيسان/إبريل 2011)، وأن تضع أيضاً استراتيجيةً متعددة السنوات لهذا الغرض.
وبما يتماشى مع الأنشطة المنفذة حالياً بواسطة الأمانة العامة بشكل رئيسي، ينبغي للمؤسسة أيضاً أن:

1. تزيد قدرتها على الرصد المحلي لأوضاع المستفيدين من تمويلها في فترة ما بعد التمويل الأولي؛
2. تعزز شراكاتها الاستراتيجية مع المنظمات الرئيسية الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجال ذاته.

3-3 حضور المؤسسة في المنطقة
إن عدم استقرار السياقات التي يعمل المجتمع المدني في إطارها يتطلب حضوراً أكبر للمؤسسة في بلدان المنطقة. ونظراً للنتائج الإيجابية بوجه خاص المتحققة بافتتاح مكتب للمؤسسة في تونس، فإنه ينبغي النظر في المدى البعيد في إقامة مكتب في مصر.

وإلى أن تتيح الظروف الأمنية القيام بذلك، فإنه ينبغي زيادة عدد الزيارات الميدانية، القصيرة والطويلة على حد سواء، ولا سيما إلى المناطق النائية في البلدان ذات الأولوية.
وختاماً، أوصت المستشارة ميرفت رشماوي بأن يتم تحديث المذكرات بشأن المستجدات في وضع حقوق الإنسان والمدافعين عنها في البلدان التي تحظى بأولوية المؤسسة تحديثاً دورياً وأن تُتاح تلك المذكرات للجمهور.

3-4 أنشطة المؤسسة المركزة على بناء القدرات
تقترح ميرفت رشماوي، فيما يتعلق بولاية المؤسسة المتمثلة في المساهمة في تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من خلال توفير الدعم المالي والتدريب العملي، أن يتم تعزيز هذا الجانب من عمل المؤسسة وتنظيمه بشكل أكبر في مجالات الإدارة الرشيدة للموارد، والحكم الديمقراطي، ومأسسة عمل المنظمات غير الحكومية.
وإذا تبنت المؤسسة هذا المقترح الداعي إلى تطوير المؤسسة لتصبح مركزاً للخبرات، وإذا قررت أن تشاطر المعرفة التي تمتلكها على نحو أوسع، فإنه سيتعين عليها أن تبحث عن تمويل إضافي وأن تُوظف موارد بشرية ومادية كافية لضمان نجاح هذا النشاط الجديد.
4. نقاش حول أنشطة المؤسسة وتوجهاتها مع أعضاء مجلس الممثلين
بعد تقديم العروض، فتحت نائبة رئيس المؤسسة، كريستين م. ميركل، باب النقاش مع مجلس الممثلين بشان أنشطة المؤسسة الرئيسية وتوجهاتها التي اقترحتها المستشارة ميرفت رشماوي.
أعرب ممثلون عدة – ولا سيما من سوريا وتونس والجزائر – عن امتنانهم وتقديرهم العميق للعمل الذي قامت به المؤسسة في السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى الفعالية والاستجابة والطبيعة الأساسية التي اتسمت بها أعمال المؤسسة في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم من ضحايا القمع الذي تشنه الأنظمة الاستبدادية. وفي تونس، مكَّنت أنشطة المؤسسة المدافعين وعائلاتهم من البقاء على قيد الحياة ومقاومة الاضطهاد والتعذيب، وتُعتبر عموماً بأنها ساهمت في انطلاق الاحتجاجات في كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي سوريا والجزائر، يتيح دعم المؤسسة فرصةً لقيام الجمعيات المستقلة واستدامة أنشطتها رغم القمع المتنامي.
وفيما يلي موجز للتعليقات والأسئلة الرئيسية التي أثارها الممثلون.
4-1 الواقعية في تطور أنشطة المؤسسة
أشار عدد من الممثلين، فيما يتعلق بالتوجهات التي حددتها ميرفت رشماوي، إلى أهمية أن تظل المؤسسة واقعية حيال التغييرات المحتملة في ولايتها وتطورها. إن الولاية المحددة المتمثلة في تخصيص التمويل والقيام بعمليات نوعية لرصد تطور وضع المستفيدين، بالإضافة إلى صفتي المرونة والاستجابة، هي أصول ينبغي للمؤسسة أن تحافظ عليها وتعززها قبل الشروع في أنشطة تستهدف بناء القدرات، وهي أنشطة قد تكون جهات فاعلة أخرى أقدر على دعمها.
4-2 بروز أنشطة المؤسسة
أعرب عدد من الممثلين عن رغبتهم في الحصول على أمثلة مادية وتفاصيل بشأن تدخلات الدعم التي قامت بها المؤسسة في المنطقة. وقد تم ذكر أمثلة، ولا سيما مثال لمنظمة غير حكومية جديدة في تونس، تُعتبر الأولى من نوعها في حوض المتوسط، تتكون بصورة رئيسية من أفراد سابقين في القوات المسلحة مكرسين لمكافحة الإفلات من العقاب وساعين لإحقاق العدالة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في السابق. غير أن أعضاء مجلس الأمناء أشاروا إلى أن المؤسسة تبنت مبدأ حماية هوية المستفيدين منها كمبدأ أساسي لتفادي تعريض سلامتهم وأنشطتهم للخطر، وأن المبالغ الممنوحة سريةٌ أيضاً.
4-3 عملية اختيار الطلبات واتخاذ القرار
استفسر عدد من الممثلين عن معايير الأهلية والاختيار وعن عملية التوثيق المتبعة عند اتخاذ القرار بشأن تمويل المستفيدين. فأشار أعضاء مجلس الأمناء إلى أن المؤسسة أرست معايير واضحة يمكن الاطلاع عليها بزيارة موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت (www.emhrf.org). تتسم المعايير المتبعة في تعريف المدافع عن حقوق الإنسان بمرونتها، سواء كان المدافع فرداً أم جماعةً، طالما أن المدافع يسعى إلى حماية حقوق أطراف ثالثة باتباع سُبل سلمية وأخلاقية. أمّا المعايير المستخدمة في تقييم أنشطة المستفيدين فهي ذاتها المبادئ المتجسدة في الصكوك الإقليمية والدولية المكرسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفي الختام، لا بد للنشاط أو المشروع الذي يُطلب التمويل لأجله أن لا يكون مدعوماً أو قادراً على الحصول على الدعم من جهة مانحة أخرى ضمن الشروط ذاتها. وتُعتبر التجربة والخبرة التراكمية لدى أعضاء مجلس الأمناء، والتقييمات الداخلية والخارجية التي تجريها الأمانة العامة بما فيها التشاور مع الممثلين، عناصر أخرى تؤخذ في عين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار.
4-4 التحويلات المالية
وضعت المؤسسة، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية المرتبطة بطبيعة عملها، آلياتٍ خلّاقةً ومرنة لضمان وصول الأموال الممنوحة لمستحقيها من المستفيدين، حتى أولئك الذين يعيشون في أشد الظروف قمعاً. وعلى سبيل المثال، تعتمد المؤسسة على "وسطاء" موثوقين في بلدان المتوسط، وتشجع المجموعات العاملة في سياقات صعبة بوجه خاص للتسجيل خارج بلدانها. ويتعين على المستلم أن يوقع اتفاقية التمويل وأن يوقع أيضاً على إقرار بالاستلام حين يجري التحويل عن طريق الوسيط.
4-5 تفضيل دعم الجهات الفاعلة المحلية الصغيرة والناشئة
سعى مجلس الممثلين للحصول على آراء مجلس الأمناء فيما يتعلق بالمنظمات الصغيرة التي تقوم بصورة رئيسية على أساس العمل التطوعي. فهذه المنظمات تستجيب للاحتياجات الحقيقية مقارنةً بالجهات الفاعلة الأخرى الآخذة في اكتساب الطابع الممأسس على نحو متزايد وتعطي الأولوية لتأمين التمويل لعملياتها التشغيلية وبالكاد تلتفت إلى الاحتياجات المحلية. وأشار أعضاء مجلس الأمناء إلى أن هذه القضية تقلقهم كثيراً لأن ولاية المؤسسة ومعايير التدخل التي تتبعها لا تسمح بدعم المنظمات القادرة على التماس الدعم من الجهات المانحة الرئيسية إلا عندما تواجه مشاكل مالية مفاجئة وغير متوقعة وبعدما تبرهن على التزامها بالقيم النوعية والأخلاقية.
4-6 تجفيف موارد تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية
تنزع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في بلدان الجنوب إلى تجفيف موارد التمويل المخصصة لصالح المنظمات غير الحكومية المحلية لأنها قضت سنوات عديدة في عملها ولأنها تملك عمليات مهنية وإمكانيات كبيرة. وقد عبّر مجلس الممثلين عن رغبته في أن ينظر مجلس الأمناء في هذه المسألة بالتعاون مع المانحين الآخرين. وأشار مجلس الأمناء إلى أن هذه المسألة هي مسألة مهمة وأن متلقي الدعم من المؤسسة هم تحديداً أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على تمويل من الجهات المانحة الرئيسية المتواجدة في المنطقة. وفي أعقاب موجة الاحتجاجات والثورات التي اجتاحت العالم العربي، كان للحركة الدولية للتضامن مع شعوب المنطقة، رغم الثناء الذي تستحقه، نتائج ضارة منها إشعال المنافسة بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، وتجفيف موارد التمويل التي خُصِّصت في بادئ الأمر لمساعدة المجموعات المحلية في المنطقة، وسياسية "الإغراق" المالي التي تخاطر بالإضرار ببيئة المنظمات غير الحكومية. تدرك المؤسسة هذه المستجدات جيداً وقد فتحت قنوات للتعاون والمشورة المتبادلة مع الجهات الفاعلة الدولية المهتمة بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان وبالمنطقة. وتحقيقاً لتلك الغاية، تنخرط المؤسسة في عدة شبكات للجهات المانحة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وهي تضطلع بدور مهم من خلال تقديم المشورة وتنسيق الدعم مع العديد من المانحين في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان عموماً وفي سياق قضايا أكثر تحديداً تتصل بسوريا وتونس والجزائر ومصر وغيرها من البلدان.
5. اختتام الاجتماع التشاوري الثالث لمجلس الممثلين
اختتمت نائبة رئيس المؤسسة، كريستين م. ميركل، الاجتماع التشاوري الثالث لمجلس الممثلين، شاكرةً المشاركين على أسئلتهم ومداخلاتهم البناءة والمفيدة.

وأشارت إلى أن الاجتماع التشاوري التالي سوف يُعقد في العام 2015 بموزاة انعقاد الجمعية العامة للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والتي تُعتبر شريكاً استراتيجياً وثيق الصلة بالمؤسسة في إطار هذا الحوار.

وشكرت السيدة ميركل أيضاً موظفي المؤسسة والمترجمين الفوريين الذين ما فتئوا يعملون مع المؤسسة لسنوات عديدة.

***
الملحق 1: جدول أعمال الاجتماع التشاوري الثالث لمجلس الممثلين
جدول الأعمال
الاجتماع التشاوري لمجلس الممثلين

الملحق 2: قائمة بأسماء المشاركين في الاجتماع التشاوري الثالث لمجلس الممثلين
مجلس أمناء المؤسسة
كريستين م. ميركل
لين ويلشمان
كمال الجندوبي
بهي الدين حسن
الممثلون المنتظمون
على الصعيد الوطني
· منظمة التعاون مع بلدان الجنوب، السيد إساياس بارينادا
· عدالة - المركز القانوني للأقلية العربية في إسرائيل، السيد عودة بشارة
· مؤسسة الحق، السيد شعوان جبارين 
· مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، السيد نظام عساف والسيدة أمل الشواهنة
· المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، السيد فهيم داوود
· جمعية الترفيه والثقافة الإيطالية، السيد فيليبو ميرافليا والسيدة رافئيلا بوليني
· الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، السيدة أمنية علاوي
· الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السيد عبد الخالق بنزكري 
· الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، السيدة منية بن جميع
· نقابة المحامين في بيروت، السيد وليد النقيب
· مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، السيد معتز الفجيري
· جمعية عائلات المختفين في الجزائر، السيدة نصيرة ديتور
· لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، السيد محي الدين شربيب والسيد كمال الجندوبي
· لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، السيد دانيال سعود
· مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، السيد رضوان زيادة
· مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، السيد منذر حلوم
· المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، السيدة أنالي كريستيانسن والسيد مؤيد مهيار
· الفضاء الجمعوي، السيد عبد الحكيم الشافعي
· اتحاد جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرتها، السيد إميليو خينيس سانتدريان
· الاتحاد التونسي من أجل مواطنة في الضفتين، السيد طارق بن هبة
· الاتحاد الوطني للنساء المتضامنات، السيدة فرانسواز بري
· اللجنة اليونانية للتضامن الديمقراطي الدولي، السيدة يوجينيا باباماكاريو
· المجلس اليوناني للاجئين، السيد كينيث برانت هانسن
· جمعية حقوق الإنسان، السيد إمرا سيهانليولو
· كفينفو، السيدة ليزبيث بيليغارد
· منظمة من المرأة للمرأة، السيدة صوفيا زيتوني
· الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، السيد مهند حسين
· الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد كمال داوود
· رابطة حقوق الإنسان، السيد ميشيل توبيانا
· الحركة الفرنسية اللبنانية – سوليدا، السيد وديع الأسمر
· المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيد محمد النشناش
· المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السيد دارا موراي
· المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان في لبنان، السيد غسان عبد الله
· اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، السيد إشاي مينوشين
· مشروع تابري للدراسات المتوسطية، السيدة أنيتا كينسيليتو والسيدة أوتي تومبيري والسيد تومو يوليفي ميلاسو
· مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، السيدة مها أبو دية شماس
على الصعيد الإقليمي
· مركز مساندة اللاجئين بإفريقيا والشرق الأوسط، السيدة باربرا هاريل-بوند
· مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، السيد أحمد سميح
· الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السيد جمال عيد
· المعهد العربي لحقوق الإنسان، السيد محمد صالح الخريجي
· مركز حرية وسائل الإعلام - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد سعيد السولامي
· مجموعة 95 المغاربية للمساواة، السيدة عليا شريف شماري
· الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد سيرجي كولويلتير
· معهد كاتالونيا لحقوق الإنسان، السيدة ليديا سيرانو تور
· المعهد المتوسطي لدراسات النوع الاجتماعي، السيدة جورجينا كريستو
· ميزان - مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان، السيدة لبنى دواني
· مركز الأبحاث وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب، السيدة سوس نيسن والسيد سونيه سيغال والسيدة لميا-لويزا شهابي مادسن والسيد مورتن كوخ أندرسن والسيد جورجيو كاراسيولو والسيدة إلنا سوندرغارد.
· منظمة التضامن للتنمية والسلام (SODEPAU)، السيدة بلانكا كابس فيبرير
· مجموعة المحامين الدولية لحقوق الإنسان، السيدة ترودي مورغان
الممثلون الفخريون
· السيدة آنا بوزو-كورتي
الممثلون المؤازرون
· الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السيدة سهير بن حسن
· جامعة مالطا، السيدة روث فاروغيا
المراقبون
· منظمة العفو الدولية، السيدة ستيني بيك
· معهد المجتمع المفتوح، السيد عمار أبو زياد والسيدة حنان رباني
· CKU، السيدة كاميلا واس
· السيدة ميرفت رشماوي
· النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، السيد رشيد معلاوي
· السيد مختار الطريفي
الموظفون
· منسقة برامج، السيدة آن صوفي-شيفر
· مسؤول إقليمي، السيد رامي صالحي
· مساعد مشاريع، السيد روجر جلخ
· سكرتيرة إدارية، السيدة كاترين هوبي فردريكسن
· محاسب، السيد بول كوليمورتن



15.30-15.45		افتتاح الاجتماع التشاوري بكلمة نائبة رئيس المؤسسة، كريستين م. ميركل





15.45-16.30		إحاطة بشأن عمليات المؤسسة وأنشطتها على مدى السنوات الماضية


عرض الأعمال الرئيسية التي اضطلعت بها المؤسسة في الفترة 2009-2011


نظرة عامة على الأمور المالية





16.30-17.15		إحاطة بشأن التوجهات المستقبلية تلقيها المستشارة الخارجية ميرفت رشماوي





17.15-18.30		مناقشة الأنشطة والتوجهات مع الممثلين








18.30-18.45		فقرة متنوعة





18.45-19.00		اختتام الاجتماع








� تم إبلاغ المشاركين بتجديد مدة خدمة أعضاء مجلس الأمناء المنتهية هذا العام (إسكيل ترولي، لين ويلشمان، هاني مجلي، بهي الدين حسن) لِستّ سنوات بتاريخ 12-13 أيار/مايو 2012، نظراً للحاجة إلى تعزيز توجهات المؤسسة استراتيجياً وتنظيمياً في الفترة الحالية التي تشهد تحولات كبرى.


� تمكنت المؤسسة الأورو-متوسطية من تنفيذ تلك النشاطات خلال الفترة 2009-2011 بفضل دعم من عدة جهات، من بينها، الوكالة السويدية للتنمية والتعاون (SIDA)، والاتحاد الأوروبي (EIDHR و IFS)، والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية (DANIDA)، ومؤسسات المجتمع المفتوح (OSF)، وصندوق سيغريد راوسنغ، ووزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية، وعدد من الصناديق الخاصة.


� من مجموع 624 استفسار وطلب تمويل من المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تم تلقيها والتعامل معها من قبل موظفي المؤسسة الأورو-متوسطية، قاد 17% منها إلى تدخلات استراتيجية مستعجلة خلال الفترة تحت الدراسة. وقد قُدمت معظم الطلبات مباشرة من قبل المدافعين الذين سمعوا عن المؤسسة الأورو-متوسطية من أشخاص آخرين (مدافعين آخرين أو شركاء) أو خلال زيارات قامت بها المؤسسة، ومن خلال المنظمات الأعضاء في الشبكة الأورو-متوسطية، أو من خلال موقع الإنترنت التابع للمؤسسة الأورو-متوسطية. وكان حوالي 16% بالمائة من المستفيدين النهائيين قد توجهوا إلى المؤسسة من خلال وسيط، إما فرد أو جمعية؛ وكانت جميعها معنية بحالات فردية من سوريا وذلك إما بسبب حساسية الموضوع المعني أو لأن مقدم الطلب سجين. وكان حوالي 12% من المستفيدين النهائيين من أعضاء الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.


� أسست المؤسسة آليتين للاستجابة على نحو مرن للاحتياجات التي أعرب عنها المدافعون عن حقوق الإنسان: آلية الاستجابة المستعجلة، والتي تتيح لمجلس الأمناء اتخاذ قرار بشأن الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 5,000 يورو وذلك خلال عشرة أيام، وآلية المشاورات العادية والتي ينظر فيها مجلس الأمناء في طلبات التمويل خلال اجتماعاته السنوية، والتي لا تتجاوز فيها قيمة الطلبات 40,000 يورو.


� حافظت المؤسسة على سياسة السرية بخصوص معظم المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من تمويلها. وقد تم إقرار هذه السياسة وتنفيذها بسبب المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يقدمون طلبات الحصول على تمويل فيما إذا تم الكشف عن هوياتهم.


� المجموعة الدولية لممولي حقوق الإنسان هي شبكة من المؤسسات الدولية تضم حاليا أكثر من 650 عضواً يمثلون ما يقارب 275 منظمة توفر منحاً في مجال حقوق الإنسان في العالم. وقد انضمت المؤسسة الأورو-متوسطية لعضوية هذه المجموعة في عام 2010.


� منتدى المؤسسات العربية هو تجمع للمؤسسات العربية يسعى إلى تعزيز الحوار والعمل الشبكي والتدريب والتعاون بين أعضائه ومع الشركاء، وبهدف تعزيز قدرات الأعمال الخيرية العربية وتنفيذ رؤاها. وفي الوقت الحالي، يعمل المنتدى كمنبر للحوار لـ 16 مؤسسة في المنطقة وما يتجاوزها. وقد انضمت المؤسسة الأورو-متوسطية لعضوية المنتدى في عام 2010.


� تأسست شبكة أريادن من قبل عدد من المؤسسات الأوروبية في عام 2010 في إطار الجهود لتيسير التعاون بين صانعي القرارات، والجهات المانحة والمؤسسات فيما يخص قضايا حقوق الإنسان، وكذلك قضايا العدالة الاجتماعية بصفة عامة. وتضم الشبكة حالياً أكثر من 150 عضوا من أوروبا، يتركزون بصفة أساسية في بريطانيا وهولندا. وقد انضمت المؤسسة الأورو-متوسطية لعضوية شبكة أريادن في عام 2011.


� رابط التقرير � HYPERLINK "http://www.scribd.com/full/59127297?access_key=key-2kvxq3fz0wim07987e8c" �http://www.scribd.com/full/59127297?access_key=key-2kvxq3fz0wim07987e8c�
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